مصادر البيانات السكانية:
تنقسم البيانات التي يستخدمها الديموغرافيون الى صنفين، معلومات عن الاشخاص) السن، الجنس، الاقامة، المستوى التعليمي... (، ومعلومات عن الواقع، تعتبر الوفيات والمواليد وقائع حيوية وتسمى معدلاتها معدلات حيوية وهناك احداث حيوية تؤثر في تركيب السكان والتغيرات التي تطرأ عليهم مثل الزواج، الطلاق والهجرة، نحصل على هذه البيانات بعدة وسائل الوسيلة الأكثر شيوعا هي التعدادات التي تسمح بجمع بينات متعلقة بالوقائع الحيوية، كما توفر الحالة المدنية هذين الصنفين من المعلومات عن طريق هيئات حكومية، وحاليا تستخدم المسوح بالعينة كوسيلة لجمع البيانات.

1-التعدادات:

أ-تعريفها: تعرف الامم المتحدة التعداد بأنه: "مجموعة من العمليات المتمثلة في جمع، تقييم، تحليل ونشر المعلومات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالسكان في بلد او مقاطعة ما وفي تاريخ معين. اذن التعداد هو عملية احصائية تقوم على عد جميع السكان على المستوى الوطني الزيارة المباشرة لكل شخص او اسرة في وقت محدد قصد تحديد حجم السكان وخصائصهم الديموغرافية، الاقتصادية والاجتماعية.

ب-اهدافه:

1) معرفة عدد سكان البلد.
2) معرفة الميزات الديموغرافية للسكان.

3) معرفة التوزيع الجغرافي والسكني للسكان.

4) تحديد حجم بنية ومميزات الشغل والبطالة.

5) معرفة المستوى التعليمي، التكوين ودرجة الأمية للأفراد.

6) معرفة مفصلة عن النمو الديموغرافي، الظروف المعيشية والاجتماعية للسكان.

ج -أهميته:
1) تستخدم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2) تستخدم للبحوث الديموغرافية.

3) اهميتها في التجارة والصناعة.

4) الاستخدام السياسي) اعداد القوائم الانتخابية، التوزيع الجغرافي للسكان حسب سن الناخبين، تقسيم القطر الى مناطق انتخابية، تعديل حدود الدوائر الانتخابية) ...
د-خصائصه:

1) العد الفردي: يعني عد كل شخص على حدى وتسجيل مميزات منفصلة عن الافراد الاخرين.

2) الشمولية: يغطي التعداد كل التراب الوطني او كل المنطقة الجاري فيها اي يمس كل السكان دون استثناء.

3) الدورية: جرت العادة على ان التعدادات مرة كل خمس او عشر سنوات.

4) الأنية) التزامن): تجري عملية التعداد في تاريخ مرجعي واحد) لتفادي عد شخص أكثر من مرة (.
5) المسؤولية الحكومية: على عكس المسوح وباقي البحوث فإن التعدادات من اختصاص الحكومة
أنواع التعداد السكاني: يتبع مجمل المشتغلين في مجال الد راسات السكانية عند إجراء أي عملية تعداد إحدى الطرق الثلاثة التالية:

أ-التعداد الفعلي: ويقوم على تدوين جميع الأشخاص الحاضرين في مساكنهم او أماكن المعيشة الأخرى يوم إجراء التعداد، وفي هذا النوع من الحصر تطرح إشكالية عد الأشخاص المسافرين، أو ممن يعملون في الليل في يوم التعداد، وتبعا لذلك سوف لا يكونون موجدين في أي من الأماكن التي يعيش فيها الناس اعتياديا، الأمر الذي يستدعي عد الأشخاص في القطارات أو البواخر أو الفنادق، أو مطالبة أرباب الأسر بإدخال هؤلاء الأشخاص في استمارة التعداد، إلى جانب الأشخاص الحاضرين فعلا، ولذلك لجأت العديد من الدول التي تنتهج هذا الخيار إلى سن إجراءات خاصة، تقوم على منع التنقل والطلب من السكان البقاء في بيوتهم في يوم التعداد حتى الإعلان عن نهايته، بغرض حصر السكان في أماكن تواجدهم لتسهيل عملية التعداد. 
ب -التعداد الحقيقي: ويقوم على أساس ضرورة رجوع كل شخص أحصي في غير موطنه الأصلي إلى المكان الذي يسكنه عادة، وذلك بتسجيل جميع الأفراد الذين يعيشون اعتياديا في نفس الدار في استمارات التعداد، بضمهم الحاضرين والغائبين مؤقتا عن الدار أو الأسرة، مع استبعاد الزائرين اللذين لديهم مكان إقامة اعتيادي في مكان أخر من التسجيل، مع حصرهم في مكان إقامتهم الاعتيادي. ولذلك يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحتياطية في هذا الصدد، وذلك لحصر الأشخاص البعيدين عن دورهم إذا كانوا يظنون انه من المحتمل أن لا أحد في موطنهم الاعتيادي سيخبر عنهم. وذلك بتسجيل الأفراد الغائبين في استمارات خاصة معدة لهذا الغرض، ومن ثمة تسليمها إلى دائرة التعداد التابعة لمحل إقامتهم، وهذا النوع من الإجراءات معقد ويبقى احتمال الخطأ وارد فيه، من خلال عدم تسجيل بعض الأشخاص وتسجيل آخرين مرتين.
ت-التعداد النظري والفعلي: ويتم فيه تسجيل السكان المقيمين بشكل دائم والمتواجدين بشكل مؤقت وقت العد في أن واحد، بحيث تكون الاستمارة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، وهي:

· القسم الأول: ويتضمن العد الفعلي.
· القسم الثاني: ويتضمن الأشخاص الغائبون تماما.
· القسم الثالث: ويضم الأشخاص الموجودون مؤقتا.
الطرق المتبعة في إجراء التعدادات السكانية: تخضع عملية إجراء أي تعداد سكاني لأحد الطريقتين التاليتين، وهما:

أ-طريقة المقابلة المباشرة: ويقوم فيه العون المكلف بجمع المعلومات، بزيارة الأسرة ومقابلة كل عضو على انفراد، وتسجيل الإفادات التي يدلي بها في استمارة التعداد، ويمكن لرب الأسرة أن يدلي بالمعلومات نيابة عن بعض أفرادها، الذين قد يتعذر عليهم إعطاء معلومات دقيقة بسبب جهلهم أو لصغر سنهم، وتستوجب هذه الطريقة أن يتمتع العداد بخبرة جيدة، حول الكيفية المثلى لصياغة الأسئلة وشرحها، والقدرة على التقاط المعل ومات وتدوينها بالطريقة الصحيحة.

ب-طريقة الحصر الذاتي أو الأسري: وتتمثل في تولي كل رب الأسرة أو أحد أعضائها، مهمة تدوين المعلومات الخاصة بأسرته على استمارة واحدة، يتم توزيعها عليهم من قبل الأعوان المكلفين بالعد ثم عودتهم لاحقا لجمعها، فهي بذلك تعطي المبحوثين وقتا أطول للإدلاء بمعلوماتهم، مع إمكانية الرجوع إلى السجلات عند الاقتضاء، وبتالي انحصار مهمة هؤلاء الأعوان في هذه الحالة على تدقيق البيانات بعد استلام الاستمارات، وبتالي إمكانية طلب معلومات إضافية عند الحاجة، وتعد هذه الطريقة اليوم، أكثر شيوعا في كل من: استراليا، نيوزلندا الجديدة، الولايات المتحدة الأمريكية وكذا الدول الأوربية، وتمتاز بأنه يمكن فيها استخدام البريد لتوزيع الاستمارات أو لجمعها أو الاثنين معا، كما أنها تستوجب حاجة أقل إلى العدادين المدربين جيدا.
كيفية حصر ومقابلة الجماعات الخاصة: تقتضي عملية إحصاء بعض الجماعات السكانية كالبدو الرحل، وسكان القبائل الذين يعيشون بعيدا عن المراكز الحضرية، وجماعات أخرى من سكان البلاد الأصليين، ممن تربطهم علاقات حقيقية مع بقية السكان في البلاد، حيث يكون المستوى التعليمي عادة منخفضا، أو لا يدركون الأهمية الحقيقية للتعداد السكاني ضرورة إتباع إجراءات خاصة عند تعداد هذه الجماعات، ولذلك يتم الحرص على إتباع ما يلي:

1) الطلب من جميع أعضاء هذه الجماعات التجمع في مكان معين وفي يوم محدد، لأن حصرهم في أماكن إقامتهم الاعتيادية قد يتطلب ما بين 4 إلى 05 أشهر.

2) كما يتم استخدام طريقة الحصر أو العد الجماعي وذلك من خلال رئيس الجماعة، بدلا من اللجوء للحصول على المعلومات عن كل شخص.

2-المسح بالعينة:
ويعتبر الطريقة الثانية في مصادر البيانات الثابتة، وهو الذي يستمد جزء هام من مقوماته وخصائصه من طريقة المسح الشامل، مع احتفاظه ببعض الفوارق التي تصنع تميزه عنها، كما سنراه فيما يلي: 
مفهوم المسح بالعينة:  وهي طريقة استنتاجيه، يجري العمل بها على نطاق واسع في مجال البحوث السكانية، سواء من قبل الدوائر الرسمية أو غير الرسمية، وتقوم على التعميم الذي يسمح بالانتقال من الجزء إلى الكل، وذلك انطلاقا من مبدأ عملها والذي يقوم على استخدام العينات المعبرة عن التمثيل السكاني الحقيقي، من أجل الحصول على بيانات قد تشمل سكان منطقة معينة أو دولة ككل، وتبيان بعض أو كل الخصائص السكانية فيها، فهي تستهدف إذن الوصول إلى أقصى درجات الدقة، في كل ما يتعلق بأحوال السكان، وطبائعهم وطرائق معيشتهم وأوضاعهم...  مع الاقتصاد في الموارد البشرية والمادية والبدنية، والتي يتم بذلها عادة في عمليات الحصر الشامل وهو ما مكانها من الانتشار على.

مجالات استخدام المسح بالعينة: يتم استخدام المسوح بالعينة إما بطريقة مستقلة، وذلك من أجل الوقوف على بعض الأحوال السكانية لمجتمع منعزل، لم يتعرض لعمليات التسجيل الدورية بشكل منتظم، كما يمكن استخدامه كأداة مكملة للتعدادات السكانية، حيث أصبحت اليوم العديد من الدول تمزج ما بين إجراء التعداد والمسح بالعينة، وذلك في سبيل الحصول على بيانات توضح كل أو بعض خصائص السكان، سواء على المستوى القومي أو المحلي، والتي يصعب أحيانا تحصيلها من التعداد مباشرة خشية عدم دقتها، مما يلزم اختيار عينة من السكان وتوجيه مجموعة من الأسئلة الإضافية إلى أفرادها، كما هو الحال في التعدادات الانجليزية أو الأمريكية.
طريقة العمل بالعينة: تقتضي طريقة العمل بالعينة ضرورة الحرص على التقيد بمجموعة الخطوات الإجرائية، والتي من شأنها أن تضمن سلامة الوصول:

أ) تصميم استمارة استبيان.

ب) تصميم العينة: وذلك من أجل ضمان الوصول إلى نتائج يمكن تطبيقها على المجتمع السكاني بأكمله، وذلك من خلال الحرص على ضرورة مراعاة سحب العينة وفقا لقواعد محددة ومضبوطة بدقة، يتفادى من خلالها القائمون على إعداد هذه المسوح الوقوع في أخطاء التحيز، وهو ما من شأنه أن يتيح الحصول على عينة ممثلة لإجمالي سكان المجتمع، تكون بدايتها بـ: 
1) تقسيم كل إقليم إلى أقاليم فرعية.
2) اختيار مناطق من تلك الأقاليم الفرعية.
3) حصر جميع المساكن الموجودة في تلك المناطق المذكورة.

4) اختيار عينة من بين تلك المساكن ليجري على سكانها البحث.
5) تعميم النتائج المحصل عليها لتشمل الإقليم والدولة بأكملها.
3-السجلات الحيوية: وتعد ثالث الوسائل المتبعة في عمليات جمع البيانات السكانية، وتتباين عن سابقتها في آلية العمل المنتهجة في توفير البيانات المرغوب فيها، كما سيأتي بيانه معنا الآن.

مفهومها: وهي عبارة عن إحصائيات سنوية، تهتم بعد وتسجيل كل من: المواليد والوفيات، الهجرة، الزواج، الطلاق، وغير ذلك من الوقائع الحيوية فور حدوثها تسجيلا قانونيا، فهي بذلك إذن عملية إجبارية، تتم عن طريق مشروعات التسجيل المصممة لقيد جميع الأحداث، التي تخص دخول الفرد إلى الحياة وخروجه منها، بالإضافة إلى التغيرات الطارئة على حالته المدنية.
أهمية الإحصاءات الحيوية: تتمثل القيمة النفعية المتأتية من وراء استخدام الإحصاء الحيوي، في كون أنه ليس من الممكن القيام بدراسة العوامل المؤثرة في حجم السكان، وذلك باستخدام بيانات التعداد السكاني فقط، باعتبار أن هذا الأخير يعد عملية دورية (كل 05 أو 10 سنوات) وليست سنوية، كما أن البيانات التي يوفرها التعداد السكاني لا تتضمن الكثير من العناصر والتفاصيل الحيوية الخاصة بالسكان، وهو ما من شأنه أن يسمح لنا بقياس التغيرات السكانية بين فترات مختلفة، سواء من حيث الحجم أو التركيب أو التوزيع، والكشف عن الاتجاهات التطور في التوليفة السكانية للمجتمع حاليا ومستقبلا لتمهيد خطط التنمية.
وتتلخص العوامل الكامنة وراء عدم دقة في البيانات التي بإمكان السجلات الحيوية أن توفرها لنا، في:

1) عدم تسجيل المواليد، كما هو عليه الحال بالنسبة للمناطق النائية.

2) إغفال تسجيل المواليد الإناث بحكم العادات والتقاليد في الكثير من دول العالم الثالث.

3) الكثير من الرضع يموتون قبل تسجيلهم في السجلات الحيوية كمواليد أو وفيات.
4) عدم تسجيل الولادات فور حدوثها وذلك حتى بالنسبة للدول الغربية، حيث تتفاوت من يوم واحد مثلما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إلى 26 يوما في نيوزلندا، ثم إلى 90 يوما في بعض المناطق الوعرة في البرازيل.

5) تسجيل الوفيات لا سيما بالنسبة للأطفال الرضع، من دون الإشارة إلى نوعية الجنس أو السن أو حتى الأسباب المفضية للوفاة.

6) الخلط بين الزواج الرسمي والغير رسمي خاصة بالنسبة للأقطار الأوربية، حيث أن الانفصال لا تترتب عنه تسجيل قانوني، وبتالي لا يدخل ضمنيا في السجلات الحيوية. وهو ما يدفع في النهاية إلى التعامل مع هذا النوع من المعطيات السكانية بحذر مستمر، وذلك خشية الوقوع في أخطاء في التقدير والتي تنبنا عليها تحاليل غير صحيحة.
4-سجلات السكان: وتعد من الوسائل الأحدث والأقل انتشارا، مقارنة بغيرها من المصادر الأخرى المستخدمة في هذا الإطار، حيث أخذت به حتى الآن بعض الدول الأوربية والتي تأتي في مقدمتها الدول الإسكندنافية الستة (السويد...)، وهو عبارة عن ملف خاص بكل فرد يفتح عند ولادته ويغلق بوفاته، وهذا السجل يرافق الفرد في حله وترحله، وتدون فيه كافة المعلومات المتعلقة به، إلا أن تحقيق مثل هذا السجل يقتضي ضرورة توفر جهازا إداريا كفء ووعيا كبيرا لدى الأفراد والعائلات، وهذا السجل لم يجر العمل بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو بتاتا.
